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 مبسم الله الرحمن الرحي
 الحمد لله رب العالمين

 .نو صلی الله علی سيدنا محمد و آل الطاهري
 

 

ِتمهید

و من الفقهاء  ثيركحاول  لأحاديث الهامة التي امن « لا ضرر و لا ضرار»ديث احأإن 

ها و فسروها خفيت عليهم دقائق ام البحوث حولهاكو رغم ارت؛ متناً و سنداً  هادراستالأصوليين 

 بما لا يليق بها.

منهم الشيخ  ،بتخريجات شتّیم الضرري في الشريعة المقدسة كقبعضهم فسّروها بنفي الح

و خريج؛ التيفية كو لا فرق في المقام بين   و من تبعهما. و المحقق الخراسانی الأنصاری

روها و بعض فس؛ منهم العلامة شيخ الشريعة ،المؤمنبحرمة الإضرار علی بعض فسروها 

مٌ سلطاني و كن  حبأو بعض فسروها ؛ لفاضل التوني، منهم اكبنفي الضرر غير المتدار 

 .ولائي صادر من شأن الولاء و السلطنة، منهم الإمام الخميني

منهم حزب ل كثروا البحث حولها فأورد  ك، و قد أفهذه أربع تفسيرات شاعت في ألسنتهم

 .لاكو الحق أن لا يخلو أي واحد منها عن إشالآخرين،  الات عديدة علیكإش
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لله فيما أفاد حفظ  ا درس السيد الأستاذ سيدمحمدجواد الشبيري كو بعد ما وفّقني الله بإدرا

نت أبحث ك، و  في يوم من الأیام في مصادرنانت أتتبع أحاديث الضرر ك،  قاعدة لا ضررحول 

عة في تفسير رة بديكاذ وقع في نظري ف كذلكأنا  بينا ، فوفيكالعن احاديث عقبة بن خالد 

نحو يسلم بلف و تعسّف، كلها، من دون تكالتي في الأحاديث  الأحاديث تلائم مع القرائن 

و  رة في ذهنيكو بعد استقرار الف. بعضهم علی بعض لعلماءالتي أورد االات كعن الاش

 كرير تلعزمت علی تحالباب نهاا أحسن التفاسير في و بعد ما وثقت بأنفسي ون كبعد س

لّ كار، فإن علی  ثكج إلی الإ علی سبيل الاختصار؛ فإنهاا لا تحتا  رسالة ها فيو أن أفردرة كالف

 لّ صواب نوراً.كحقيقة و علی  حق 

من لف كو من دون أي تبسهولة التي تستفاد  ،رة اللطيفةكالعجيب خفاء هذه الفو من 

لات ل الوجوه و الاحتماكالدقيقة التي حاولت دراسة  ذهان الأيف خفيت علی ك ،الأحاديث

 ن أن يقال في المقام!كيف خفيت عليهم أظهر ما يمكحتی البعيدة منها،  

نا العلماء افكو نسخها و دراسة رجالها، فقد   ضررمصادر لا لم حول كتنو في هذه الرسالة لا 

 رها.كرة اللطيفة التي سبق ذ ك، و نقتصر علی عرض الفتب مشحونة بهاكو الفيها 

ِتوضیحِمفادِلاِضررِوِلاِضرار

 : –و الله المستعان  –قول نرة كو لتوضيح الف
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قوق و الحزاحم و هي مسألة ت ،إن من أمعن النظر في أحاديث الباب يجدها في مسألة واحدة

ل عصر و مصر كحيات ، و تتجلي في  المنافع، التي من أقدم المسائل التي واجهها الإنسان في 

بعضهم بعضا  او و جاور أرض واحد و لما اجتمعوا الناس في مجتمع ك؛ فابحسبهو إقليم و ثقافة 

 .و حقوقهمأتزاحمت منافعهم في موطن واحد 

 ،اتالتجار المواشي و و الزرع و النخل دور حول ي زمن النبيفي معاش المسلمين  انكو لما  

النخل و الزرع،   التي يسقی ب المياه مصادرك أمورفي تمثل تالمنافع الحقوق و تزاحم ظاهرة تری 

عهم و دورهم و ضيا ت أموالهمو فيما تداخلأ، المراعي الطبيعية   منالناس في كما اشت فيأو 

 . غيرهابين الجيران أو يجري فيما أو 

الضرر  ققتحبحسب طبيعت  يقتضي  –أعني ظرف تزاحم الحقوق و المنافع  –و هذا الظرف 

 ينهم.بلحلّ التزاحم و طرق ، فيحتاج الناس إلی أسباب الناس بعضهم بعضا ضرارأو إ

تغير بحسب الظروف ت التي لاالثابتة لية كبالقوانين ال كبين الناس إما يتمسالواقع و لحل التزاحم 

و  اقعةو ل حادثة كالذي يتخذ القرار بالنسبة إلی   ،مكم الحا كبح كو إما يتمسالأحيان، و 

يرخصّ لهم في فبالعدل يعيّن حدودا بين الناس م كلحا فا ،بحسب متطلبّات الظروف و الأحيان

 ضرار.الضرر و الإ همبين و يرفع أو يقل حتی يصلح بالهمأشياء و يمنعهم عن أشياء 
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م كأنّ  قضی للاستفادة من المياه بين أهل المدينة بح مك ما روي عن النبي الأكر و من ذل

 م آخر:كو بين أهل البادية بح

نَْعم  لَا  النَّخْل   في   الْمَد ينَة   أهَْل   بَ يْنَ  قَضَى فإن  .1  ئْْر  ب   نَ قْعم  يمم

نَْعم  لَا  أنََّ م  البادية أهَْل   بَ يْنَ  قَضَى وَ  .2  الْكَلَ   ضْلم فَ  ل يممْنَعَ  مَاء   فَضْلم  يمم

الاستفادة لأ، و كلم باكيتعلق الحما في البادية م بمشارب النخل، و أكففي المدينة يتعلق الح 

تاج إلی شرب تح فإن الماشيةالمياه التي في البوادي من المواشي  اةعن ر كيستدعي تممن الکلأ 

 كهنافلأ. كيمنعوا فضل الماء ليمنع فضل الألّا  لأهل البادية فقضی الماء بعد الرعي.

و ل منهما يناسب كو   رمكللنبي المومي كمان صادران من الشأن الولائي و الحكح

لأ، كالنع النخل و الثاني بمشارب بمق ن الاول تعلكمان واحد، و لكنعم، إن روح الح إقليم .

 حسب متطلبات الإقليمين. 

ان کالوادي   كفإن انحدار الأرض في تل، بو مذين في سيل وادی مهزور م كحكأو  

من في  و إذا جعلسرعة جریان الماء و عدم نفوذه في الأرض لسقي الزرع و النخل، يقتضي 

، در الکفايةبق السد لحبس الماء لا يصل الماء إلی من في الأسفلكالأعلی موانع علی السيل  

ن في يمضرّ بممن في الأعلی و لا لطول موانعهم حتی لا يتضرر  حدّا فجعل رسول الله

 الأسفل، فجعل حدّا للزرع و حدّا للنخل:
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 الْأَسْفَل   ىعَلَ  الْأَعْلَى يُمْبَسَ  أَنْ  مَهْزمور   وَاد ي سَيْل   في   اللهَّ   رَسمولم  قَضَى

راَكَيْن   إ لَ  ل لزَّرعْ   وَ  الْكَعْبَيْن   إ لَ  ل لنَّخْل    (4، رقم272: ص5افی، جك)ال الشّ 

م انشائي كو حماً شرعياً ثابتاً غير متغير، بل هكفارتفاع الموانع التي تقع علی المسيل ليس ح

ت  للسقي ايفكانحدار الأرض و سرعة السيل و مساحة الماء و  كبحسب متطلبات الإقليم  ولائي 

و ي شأن الولائالم صادر من كظاهرٌ في أن الح« قضی رسول الله». فتعبير كو أمثال ذل

 .الإمام الخمينيعن ، کما رمكللرسول الأالسلطاني 

اط ضرورة عدم انضب ،الولائية و السلطانية امكإلی الأحهذا أشباه المعقول استيداع و من 

ي يُاول الذالعادل م كالحا علی دور الاعتماد المناسب فيها  مواردها بضوابط ثابتة عامة، و

 لی قوانينع الكالات، دون في کل مورد أحسن الطرق لحلّ التزاحم الواقع بين الناساقتاح 

يحتاج إلی ف ،عو الشرائط تمام التب ، فإن الطريقة الحسنی تابعة للظروف و الجزئياتجامدة

 .الحاکملا يفي بدور القانون المحض ما مر، و كفي کل مورد   الاقتاح 

تحديد  لمتعالية، أوالقيم الية للوالي في إعمال ولايت  و توجيه  نحو كن تعريف قواعد  كنعم، يم

الطرق ن عو يُذر  تزاحماتل لحطرق الدائرة ولائ  ببعض الحدود، حتی يصل إلی أحسن 

الحة؟ و متی صالطرق الاقتاحية متی تتصف بأنهاا ن االسؤال الرئيسي في المقام: و  .السيئْة

ن ان صالحا، مكل ما  كل اقتاح صالحا، و ليس  كأحسن الطرق؟ فليس  من تتصف بأنهاا 

 أحسن الطرق.
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قام، التي لمقاعدة لا ضرر في هذا المجال، فإنهاا إحدی القواعد التي يرتبط بادور فنصل إلی 

حل التزاحم ن و كها العقل العملي و الفطرة المستقيمة، و هي تقول: يجب أن يكيستقل بإدرا 

يان في نظر هما منفلاكعلی نحو لا يتضرر الانسان ب  و لا يضر بالآخرين؛ فالضرر و الضرار  

و أما  ،و يُکم بأن اجتناب الضرر لازم أما الضرر فينفي  العقل الاقتصادي: العقل العملي

ن مفاد القاعدة علی و كفي فيحکم بأن الإضرار بالغير قبيح، لاقي،الضرار فينفي  العقل الأخ

 .تمظْلَممونَ  لا وَ  تَظْل ممونَ  لاوزان قول  تعالی: 

 –لام بعض الأعلخلافا  – ام السلطانية و الولائيةكو هذه القاعدة ليست نفسها من الأح

 كد إدراكا يؤ من هذا المضمار إنمالاخبار بل هي ثابتة في نظر العقل قبل الشرائع، و ما نجد في 

 العقل العملي.

 لف.كن تفسير الأحاديث بسهولة و بدون أية تكيمما تقدم و في ضؤء 

اَ ارْم   وَ  فاَقْ لَعْهَا اذْهَبْ »أما في قضية سمرة بن جندب، فقول :  راَر لَا  وَ  ضَرَرَ  لَا  إ نَّ م فَ  إ ليَْ    به  « ض 

لا يتضرر و لة علی نحم في المسأكفالمعنی واضح، فإذا أضرّ سمرة بالأنصاري يجب تدخّل الحا 

بالقلع، و  ذقعذ لا تتلف الاعلي ، قلع النخلة ليس ضرراً ف ؛أيضا سمرة رضر تالأنصاري و لا ي

ئْْتَ  حَيْثم  فاَغْر سْهَا انْطلَ قْ »لسمرة في نقل آخر:  قول  كالشاهد علی ذل م كفالح ،«ش 

يرفع التزاحم ن  لأم كحسن هذا الحک العقل يدر ، و  صادر من الشأن الولائي لها بقلع

، يةام الولائكفليس من الأح« لا ضرر و لا ضرار»أما نفس و لا يسبب ضررا و لا ضرارا. و 
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يدل علی  «فإن  لا ضرر و لا ضرار»التفريع في قول  ها العقل العملي. و كبل هي قاعدة يدر 

 زة في العقول.كتم و القاعدة المر كانطباق الح

 حكم حيث من إشكال القصة هذه في و»قائلا:  عظمالشيخ الأشکال لإفلا وج  

؛ 1«ذلك يوجب لا الضرر نفي و تقتضي ، لا القواعد أن مع العذق، بقلع النبي

ن  لا إم القلع علی وج  التحديد، كيعيّن ح« نفي الضرر»أو « القواعد»يتوقع أن  أن كف

 درانشاء ص هو، بل «لا ضرر»لا يتولد من و بعد ما بيناه من أن  اقتاح سلطاني  كوج  لذل

 م و منطبقة لقاعدة لا ضرر و لا ضرار.كمن الحا 

لا  إذ اعطاء فضل الماء ليست ضررا وو أما في حديث المنع عن فضل الماء فهو واضح أيضا، 

الدالة علی عدم احتياج صاحب الماء ب  و مسّت حاجة « فضل الماء»ضراراً، فإذا تحقق عنوان 

لة فإن بلا دليل و لا ع ياهالممصادر منع  لأ، فإذاكبالماء تمام المساس للاستفادة من الالرعاة 

محتاج   بنفسان صاحب الماء كو  « فضل الماء»ضرارا، و اذا لم يصدق عنوان إ كالعرف يعد ذل

منطبق لفضل الماء  م بالإعطاء ضررا. فما قضی ب  رسول اللهكالماء يعد العرف الحإلی 

 علی قاعدة لا ضرر و لا ضرار.

                                                           
 111: صطبع مجمع الفکر الإسلامي، فقهية الرسائل 1
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أن القضية صادرة عن الشأن يدل علی « قضی»من أن لفظة  الخميني ما أفاد الإمامثم 

، بل «قضی»ما وردت في مصادرنا بلفظ  «و لا ضرار لا ضرر»الولائي في محلّ  إلا أن عبارة 

 «: قال»بلفظ 

نَْعم  لَا  أنََّ م  النَّخْل   مَشَار ب   في   الْمَد ينَة   أهَْل   بَ يْنَ  اللهَّ   رَسمولم  قَضَى  نَ فْعم ]نقع[ يمم

نَْعم  لَا  أنََّ م  الْبَاد يةَ   أهَْل   بَ يْنَ  قَضَى وَ  ء ]البئْر[  الشَّيْ   ب     ل يممْنَعَ  مَاء   فَضْلم  يمم

راَرَ  لَا  وَ  ضَرَرَ  لَا  قاَلَ  وَ  كَلَ   فَضْلم   .ض 

في اوائل  ما أقرّ ب ك،    ليس بحجةإلا أن« قضی»بلفظة مصدرة مسند أحمد ت في نعم، ورد

 .رسالت 

رّ م الشفعة و لا يضكفدلالت  واضح أيضا، إذ لا يتضرر أحد بح، و أما حديث الشفعة

دون الشفعة بيع الحصة بالآخر، إذ  كيقتضي حق الشفعة للشريفاختلاط الأموال بالآخرين، 

عضهم ليبغي بثيرا من الخلطاء كإن  ة شخص أخر من دون اختيار ل ، و كيجبره علی شرا 

في  كيفبيع الحصة يجعل الشر ، نوا و عملوا الصالحات و قليل ما همإلا الذين آم علی بعض

زئياتها م الشفعة و تفريعاتها بجكالآخرين بدون إقدام  و اختياره. و لا ندعي أن ح مظان بغي

م كأن ح بل ندعي، فإن  في غاية البعد و لا يخلو من تعسّف، «لا ضرر»يتولد من قاعدة 

م كعلی قاعدة لا ضرر و لا ضرار، أي لا يتولد من الح تمام الانطباق« منطبقة»الشفعة 
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« قال»و حديث الشفعة أيضا ورد بلفظ  لا يقتضي ضرارا. کماالانسان  بالشفعة ضررا علی 

 «:قضی»بعد لفظ 

لشُّفْعَة   ص اللهَّ   رَسمولم  قَضَى  ضَرَرَ  لَا  قاَلَ  وَ  ،الْمَسَاك ن   وَ  الْأَرَض ينَ  في   الشُّركََاء   بَ يْنَ  با 

راَر لَا  وَ   .ض 

ونا حال كمنع فضل الماء و الشفعة لم يمن أن حديثا  شيخ الشريعةالعلامة ثم ما أفاد 

، ل يؤيدهب فهو لا يخل بتفسيرنالا ضرر و لا ضرار و الجمع إنما من الراوي  صدورهما مذيلين ب 

ان كيعد من أقدم تطبيقات القاعدة، حتی إذا   مينكالحعلی « لا ضرر و لا ضرار»إذ تطبيق 

عاشر مأو غيره من أصحابنا، و هذا التطبيق قرينة علی أن  وفيكالبّق هو عقبة بن الخالد المط

ما بيناه، و أنت خبير بقيمة هذه القرائن عند كانوا يفسرون القاعدة  كالإمامية   ناأصحاب

ان التطبيق من الإمام كو مشافهي . و إن  ب الخطاالفحص عن الظهور لدی معاصري 

 طلوب تمام الاثبات.المفيثبت  أو النبي المصطفی الصادق

 دعائم:الو أما حديث 

َار ه   إ ضْراَراً  دْمَ م هَ  أرَاَدَ  أوَْ  هَدَمَ م  لَك نَّ م  وَ  يَسْقمطْ  لمَْ  الجْ دَارم  كَانَ  فإَ نْ  لَ م  ق يلَ   ل غَيْر   بج 

نْ م  حَاجَة    ضَرَرَ  لَا  :قاَلَ  اللهَّ   رَسمولَ  أَنَّ  ذَل كَ  وَ  ي متْكَم  لَا  قاَلَ  هَدْم     إ لَ  م 

 .يَ بْن يَ م  أَنْ  كملّ فَ  هَدَمَ م  فإَ نْ  ،إ ضْراَرَ  لَا  وَ 
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قتضي يما في سؤال الراوي كقصد الإضرار  بفإن هدم الجدار بغير حاجة أو واضح أيضا، فهو 

ار المضارّ ب، إذ اجالهادم ببناء الجدار لا يعد ضرراليف كو أما ت ،قاعدة لا ضرارتدخل الحاکم ل

 ما لا يخفی.كلا يعدّ إضرارا  إضراره جبران علی 

 قطني، فقد ورد في سنن الدار سبقلما أيضا أحاديث العامة فهو مؤيد موارد الحديث في أما و 

َّ عن  :عن ابن عباس دَار   عَلَى خَشَبَتَ م  يَضَعَ  أنَْ  ل لْجَار  »: النَّبي   وَ  كَر هَ، إ نْ  وَ  جَار ه   ج 

يتَاءم  الطَّر يقم  ، سَبْعم  الْم   وَ  ضَرَرَ  لا» :و عن أبی هريرة عن النبي، «إ ضْراَرَ  وَلا ضَرَرَ  وَلا أذَْرمع 

علی فإن جعل الخشب ؛ «حَائ ط     عَلَى خَشَبَ م  يَضَعَ  أَنْ  جَارَهم  أَحَدمكممْ  يَمنَْعَنَّ  لا وَ  ضَرَرَةَ، لا

ون مقدارا كالجار، و حريم الطريق يجب أن يره كسب العرف و إن  جدار جاره لا يعدّ إضراراً بح

قس و  ن.أيضا بالعابري هو داره بجانب الطريق و لا يضر تانكمعتدلًا حتی لا يتضرر من  

 بقية الأخبار. ما مضیعلی 

تزاحم لاج عفتحصّل بما تقدم أن مفاد الحديث هو قاعدة من قواعد العقل العملي في مقام 

 يتضرر يجب ألّا  ةالموجود اتلحل التزاحميق الحسن الطر إن المنافع و الحقوق، و هي تقول: 

 .قت يمنع عن إضرار الشخص بالآخرين، و في نفس الو الشخص ب 

  الحمد لله أولا و آخرا؛و لام، كهذا تمام ال
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